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منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، شهدت العديد من المناطق في سوريا تطورات ميدانية 
متســارعة، حيــث تمكنــت فصائــل المعارضــة المســلحة، بالشــراكة مــع هيئــة تحريــر الشــام، مــن 
الســيطرة علــى مســاحات واســعة فــي إطــار عمليــة عســكرية حملــت اســم “ردع العــدوان”. وفــي 
30 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2024، أعلــن الجيــش الوطنــي إطــاق عمليــة عســكرية جديــدة تحــت 
اســم “فجــر الحريــة”، اســتهدفت الســيطرة علــى مناطــق فــي ريــف حلــب الشــرقي التــي كانــت 

تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام السوري.

أعلنــت “غرفــة إدارة العمليــات العســكرية” عــن ســيطرتها علــى مدينــة حلــب ومدينــة حمــاة وأجزاء 
واســعة مــن ريــف محافظتــي إدلــب وحمــاة، وريــف حمــص الشــمالي بينمــا اســتحوذ الجيــش 
الوطنــي علــى مناطــق كبيــرة فــي ريــف حلــب الشــرقي. كمــا أعلنــت غرفــة عمليــات الجنــوب )تجمــع 
فصائــل المعارضــة المســلحة فــي محافظــة درعــا( ســيطرتها علــى مدينــة درعــا وأجــزاء واســعة من 
ريفها، كما أعلنت فصائل مســلحة ومجموعات أهلية ســيطرتها على أجزاء واســعة من محافظة 

السويداء.

علــى مــدى أكثــر مــن 13 عامــاً، أصــدرت الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مئــات التقاريــر التــي 
أكــدت فيهــا علــى أهميــة احتــرام القانــون الدولــي الإنســاني والقانــون الدولــي العرفــي، مــع التركيــز 
علــى التمييــز بيــن المدنييــن والمقاتليــن وضمــان حمايــة المدنييــن. هــذا البيــان إلى تقديم توصيات 

رئيسة لضمان الالتزام بهذه المبادئ في ظل التطورات الراهنة.

حماية الممتلكات المدنية من النهب والسرقة:. 	

التوصيات:

إجراءات للحدِّ من النهب: 	  .1

إصدار أوامر واضحة وصريحة تحظر النهب والسرقة في المناطق الواقعة تحت السيطرة. 	

فرض عقوبات تأديبية فورية على المخالفين. 	

ضمان حماية الممتلكات: 	  .2

إنشاء محيطات آمنة حول المناطق المدنية، الأسواق، والمنازل لمنع الوصول غير المصرح به. 	

إعداد سجات دقيقة توثق الممتلكات المهجورة أثناء النزاع لضمان حمايتها. 	
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المساءلة عن حوادث النهب: 	  .3

تنفيــذ تحقيقــات شــاملة فــي قضايــا النهــب والســرقة، مــع محاســبة المســؤولين قضائيــاً، ســواء عبــر القضــاء  	
العسكري أو المدني.

التعاون مع منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية لتوثيق الانتهاكات وضمان تحقيق العدالة. 	

التوعية العامة: 	  .4

تنظيــم برامــج توعويــة تســتهدف المقاتليــن والمدنييــن، لرفــع مســتوى الوعــي بأهميــة القوانيــن التــي تحظــر  	
النهب والعواقب المترتبة على انتهاكها.

حماية البنية التحتية الحيوية: 	  .5

تأمين أنظمة المياه والكهرباء وشبكات الاتصالات لضمان استمراريتها ومنع استغلالها أو تخريبها. 	

تحقيــق التــوازن بيــن العدالــة وحقــوق المعتقليــن: ضــرورة ضبــط . 	
الإفراج من مراكز الاحتجاز:

إنَّ الإفــراج العشــوائي عــن معتقليــن دون مراجعــة دقيقــة لملفاتهــم قــد ينجــم عنــه إطــلاق ســراح أفــراد متورطيــن 
فــي ارتــكاب جرائــم، ممــا يُلحــق ضــرراً إضافيــاً بالضحايــا وأســرهم. كمــا قــد تُفســر مثــل هــذه القــرارات علــى أنَّهــا 
دليــل علــى غيــاب الجديــة فــي تحقيــق العدالــة، مــا يــؤدي إلــى زعزعــة ثقــة المجتمــع بالقضــاء وتعزيــز شــعور عــام 

بعدم الأمان.

حقوق المعتقلين السياسيين: 	

علــى صعيــد آخــر، مــن الضــروري ضمــان الإفــراج عــن المعتقليــن السياســيين الذيــن احتجزهــم النظــام الســوري 
بشــكل تعســفي وتعرضــوا للتعذيــب الوحشــي. الإفــراج غيــر المنظــم قــد يُســتغل مــن قبــل بعــض الأطــراف لتبريــر 
المطالبــات  مصداقيــة  ويضعــف  السياســيين  المعتقليــن  بملــف  يضــر  ممــا  الجرائــم،  مرتكبــي  ســراح  إطــلاق 

الحقوقية.
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لضمــان العدالــة وتجنــب هــذه المشــكلات، ينبغــي اتبــاع آليــات واضحــة ومدروســة فــي عمليــات الإفــراج، 
منها:

مراجعــة الملفــات: دراســة ملفــات المعتقليــن بدقــة، لضمــان التمييــز بيــن المعتقليــن السياســيين والمجرميــن  	  .1
المتورطين في أعمال تهدد الأمن المجتمعي.

إشــراف حقوقــي مســتقل: تكليــف منظمــات حقوقيــة مســتقلة بالإشــراف علــى عمليــات الإفــراج لضمــان  	  .2
تحقيق العدالة.

التواصــل مــع الضحايــا: إشــراك الضحايــا أو ممثليهــم فــي اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالإفــراج عــن مرتكبــي  	  .3
الجرائم الكبرى، لضمان احترام حقوقهم.

معاملة المعتقلين:. 	

التوصيات:

المعاملة الإنسانية: 	  .1

ضمان معاملة المعتقلين بكرامة، مع الحظر الصارم للتعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة. 	

توفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والماء والرعاية الصحية الكافية، مع السماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم. 	

فصل المعتقلين حسب الفئات: 	  .2

فصــل المدنييــن عــن العســكريين، وكذلــك فصــل المشــتبه بارتكابهــم جرائــم عــن أســرى الحــرب، لضمــان معاملــة  	
تتناسب مع الوضع القانوني لكل فئة.

الحقوق القانونية: 	  .3

إبلاغ المعتقلين بأسباب احتجازهم ومنحهم الفرصة للطعن في قرارات الاحتجاز أمام محاكم نزيهة. 	

تمكيــن الســجناء مــن الحصــول علــى تمثيــل قانونــي، والســماح بزيــارات المنظمــات الإنســانية مثــل اللجنــة الدوليــة  	
للصليب الأحمر.

إدارة السجون: 	  .4

الاحتفاظ بسجلات دقيقة تشمل بيانات جميع المعتقلين وأسباب احتجازهم. 	

إنشاء آليات رقابة مستقلة لضمان متابعة مرافق الاحتجاز ومنع الانتهاكات. 	

التدريب والمساءلة: 	  .5

تدريب العاملين في السجون على معايير المعاملة الإنسانية وحقوق الإنسان. 	

محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات وفقاً للقوانين المحلية والدولية. 	
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إنشاء الأمن والشرطة:. 	

الالتزامات القانونية:

تقع على عاتق الجهات المسيطرة مسؤولية استعادة النظام العام وحماية السلامة العامة. 	

يتوجــب علــى قــوات الأمــن احتــرام حقــوق الإنســان، وفقــاً للمــادة 9 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة  	
والسياسية.

التوصيات:

تشكيل قوات شرطة محلية: 	  .1

المحليــة  	 للثقافــة  ومراعيــن  مدربيــن  محلييــن  أفــراد  مــن  مكونــة  مؤقتــة،  مدنيــة  شــرطة  وحــدات  إنشــاء 
والديناميكيات الاجتماعية.

تجنب الاعتماد على ميليشيات حزبية أو فئوية، للحيلولة دون تأجيج التوترات داخل المجتمعات. 	

التدريب والمساءلة: 	  .2

تقديم برامج تدريبية مكثفة لأفراد الشرطة حول مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. 	

إنشاء آليات لمراقبة أداء الشرطة ومساءلة المخالفين عن أي انتهاكات. 	

التنسيق مع الهيئات المحلية: 	  .3

إشراك القادة المحليين وممثلي المجتمعات في اختيار أفراد الشرطة وتعيينهم والإشراف على عملهم. 	

ضمان تنوع القوات الأمنية ديموغرافياً لبناء الثقة وتعزيز التعاون مع السكان المحليين. 	

البنية التحتية لإنفاذ القانون: 	  .4

تطويــر مراكــز شــرطة مجهــزة بمرافــق حديثــة، وتحســين أنظمــة الاتصــال والدعــم اللوجســتي لضمــان كفــاءة  	
العمل الأمني.
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الحقوق والحريات في المناطق الخاضعة للسيطرة:. 	

المبادئ الأساسية: 	

الالتزام باحترام الحقوق والحريات دون أي شكل من أشكال التمييز. 	

ضمــان حريــة التنقــل والتجمــع والتعبيــر بمــا يتماشــى مــع أحــكام العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة  	
والسياسية.

تجنب الاعتقالات التعسفية أو أي ممارسات تضييق، مثل المضايقات والترهيب بحقِّ المدنيين. 	

الوصول الإنساني والنزوح:. 	

التوصيات:

تسهيل عودة النازحين: 	  .1

ضمان العودة الطوعية والآمنة للنازحين وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالنزوح الداخلي. 	

إزالة الألغام ومخلفات الحرب لتوفير بيئة آمنة وخالية من المخاطر للنازحين العائدين. 	

التوعية بالمخاطر: 	  .2

تنفيــذ برامــج توعيــة مجتمعيــة تركــز علــى مخاطــر الذخائــر غيــر المنفجــرة، مــع اســتهداف الفئــات الأكثــر عرضــة  	
للخطر، مثل الأطفال.

المساءلة عن السلوك:. 	

التوصيات:

محاسبة المخالفين: 	  .1

فرض حظر صارم على الأعمال الانتقامية ضد المدنيين. 	

التحقيق في جميع الانتهاكات بجدية وإجراء محاكمات عادلة لضمان العدالة. 	

تسهيل المراقبة: 	  .2

السماح للمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بمراقبة الأوضاع وتوثيق الانتهاكات. 	

الحفاظ على سجات شفافة ودقيقة تتعلق بالأعمال العسكرية والاعتقالات. 	
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توفير الخدمات الأساسية:. 	

التوصيات:

إصلاح البنية التحتية: 	  .1

إعطاء الأولوية لإعادة تأهيل أنظمة المياه والكهرباء وشبكات النقل لضمان استمرارية الخدمات. 	

تقديم الخدمات الصحية: 	  .2

إعادة تشغيل المستشفيات والعيادات وضمان توفير الرعاية الصحية الأساسية لجميع السكان. 	

ضمان التعليم: 	  .3

إعادة فتح المدارس مع توفير بيئة آمنة للأطفال لضمان استمرار العملية التعليمية. 	

حماية التراث الثقافي:. 	

الالتزامات القانونية:

الالتزام بحماية المواقع الأثرية والتاريخية من التخريب أو السرقة أو التدمير المتعمَّد. 	

ضمان الحفاظ على الأصول الثقافية وصيانتها كجزء من التراث الإنساني. 	

ختامــاً، وفــي ظــل التطــورات الميدانيــة المتســارعة التــي شــهدتها العديــد مــن مناطــق ســوريا، يتعيــن 
علــى الجهــات المســيطرة تحمــل مســؤولياتها القانونيــة والأخاقيــة لضمــان إدارة المناطــق الخاضعــة 
لســيطرتها بمــا يحقــق الأمــن والاســتقرار، ويحتــرم حقــوق الإنســان. تســلِّط التوصيــات الــواردة فــي هــذا 
التقريــر الضــوء علــى أولويــات أساســية تشــمل حمايــة المدنييــن وممتلكاتهــم، ضمــان العدالــة فــي 

التعامل مع المعتقلين، توفير الخدمات الأساسية، وحماية التراث الثقافي.

إنَّ تحقيــق هــذه الأولويــات يتطلــب التزامــاً جــاداً مــن جميــع الأطــراف بتطبيــق مبــادئ القانــون الدولــي 
الإنساني وتعزيز التعاون مع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية. فقط من خال هذه الإجراءات، 

يمكن بناء الثقة بين السكان وتعزيز أسس العدالة والسام في المناطق التي تأثرت بالصراع.

وفــي النهايــة، يمثــل هــذا البيــان دعــوة صريحــة إلــى جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة والجيــش 
الوطنــي لاتخــاذ خطــوات عمليــة وســريعة تُظهــر التزامــاً حقيقيــاً بحمايــة حقــوق المدنييــن وضمــان 

كرامتهم، بما يضع أساساً لمستقبل ديمقراطي أكثر استقراراً وعدلاً لجميع السوريين.
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